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بسم الله الرحمن الرحيم
وصل الكلام إلى صورة ما لو اعتقد بأن هذا المكان الذي يصلي فيه مغصوباً، وهو خلاف الواقع، قال اليزدي (رض) إن لم يحصل قصد القربة بطلت صلاته، وإلا صحت.
نقول: كون الفعل مقرباً لا يكفي فيه أن يكون في نفسه غير محرم، فهل كل مباح واقعاً يصح فيه قصد القربة من الإنسان، قصد القربة إنما يكون إذا كان الفعل بنفسه محبوباً أو مأموراً به عند الله، وهذا الفعل وهي الصلاة التي صلاها المكلف في هذا المكان وإن كان في نفس الواقع مباحاً إلا أنه هل يمكن أن يتأتى منه قصد القربة؟
 وبعبارة واضحة هذا المصلي قصد الحرام، فإذا اعتقد أنه حرام هل يصلح أن يكون قصد قربة بهذا الفعل الذي يعتقد بأنه حرام؟
  يظهر من حكيم الفقهاء (رض) أنه يمكن قصد القربة من حيث الملاك، والذي يعنيه بالملاك أن هذا الفعل في نفسه بطبيعته صالح لأن يتقرب به.
ولكن الأمر ليس كذلك، فقصد القربة به شرط أن يكون الفعل محبوباً للمولى ومطلوباً له، أما إذا لم يكن الفعل محبوباً ونفس المصلي يعتقد أنه مبغوض، فكيف يتحقق منه قصد القربة؟
 وبعبارة واضحة إن الملاك في العبادة صالح لأن يقصد الإنسان به التقرب إلى الله سبحانه، ولكن ما صدر من المصلي في مفترض الكلام ليس هو الملاك بل صدر منه خصوص فعل الركوع والسجود والتسبيح وغير ذلك من أعمال الصلاة التي يفترض أن يأتي بها قربة إلى الله تعالى، لا أن هذا الفعل مشتمل على ملاك أو صلاحية أن يكون محبوباً أو مطلوباً للمولى، فكيف يتأتى منه قصد القربة لست أدري؟
ثم إن الفقهاء لم يشكلوا عليه إشكالاً واضحاً، بل يظهر من حكيم الفقهاء (رض) الميل إلى عدم صحة قصد القربة إلا من حيث الملاك، وهو لا يفيد كما بيّنا، بل المفيد قصد القربة بما صدر من المكلف، وما صدر من فاعل الصلاة وإن كان به الملاك لأن يأمر به المولى ويطلبه ويكون محبوباً للمولى ولكنه يعتقد بأنه منهي عنه، فإذا كان يعتقد بأنه منهي عنه فكيف له أن يقصد القربة؟
 كل ما حاولت التأمل في كلمات العلماء اليزدي (رض) لم يتضح لي وجداناً مراده.
غاية ما ندعيه بالمقام في خدمتكم وفي خدمة هؤلاء العظام (رض) أن الاعتقاد بالحرمة وقصد القربة لا يجتمعان.
أما قول حكيم الفقهاء (رض) أن قصد القربة يكون من حيث الملاك فلم يتضح عندي غير ما بينت وأوضحناه.
هاهنا حكم اليزدي (رض) بالصحة بلا تردد ولا إشكال، ويظهر من العلماء (رض) السيد الحكيم والسيد الأستاذ أيضاً موافقته، ولم يظهر عندي وجه الصحة أبداً.
ذكرنا في الأصول شيئاً يفيد في المقام إن شاء الله تعالى وهو أن الفعل بنفسه مع قطع النظر عن الفاعل إذا كان قبيحاً فهذا القبح يستكشف من نهي المولى، فلو كان المكلف يعتقد بأن التصرف في هذا المكان ليس مبغوضاً للمولى وفي الواقع هو مبغوض واقعاً، فحينئذٍ الحرمة ترتفع بناءً على أن الأحكام مرتفعة في حق الجاهل.
فالقبح الواقعي للفعل ما زال على حاله ولأجل ذلك نهى المولى عنه، ولكن غاية ما هناك أن هذا النهي المولوي لم يصل إليَّ بمقتضى حديث الرفع.
ولكن قلنا هناك في بحث البراءة وبحث التمسك بحديث الرفع إن المرفوع واقعاً هو الغضب الإلهي والعقاب لأنه جاهل.
 فلو أن الشارع المقدس نهاني عن الصلاة في المكان المغصوب، فكيف يصح التقرب بالفعل الذي في واقعه مبغوض إليه تعالى.
فتوى اليزدي بصحة الصلاة مع الجزم بها بحسب الظاهر من كلامه الشريف غير واضحة عندي، غاية ما هنالك أنه ليس معاقباً عليه، أما أن هذا الفعل تنقلب حقيقته من مبغوضية المولى إلى المقربية فهذا لا يمكن أبداً.
 فإذن فتوى اليزدي بصحة الصلاة إن كان حصل منه قصد القربة غير واضحة وقلنا إن فعله في نفسه غير قابل لأن يتقرب به، إذ أنه يعتقد بأن هذا الفعل مبعد ثم يقصد بذلك القربة إلى الله سبحانه، غير واضح.
نعم الفعل بنفسه صالح لأن يقرب إلى الله سبحانه لأنه ليس مبغوضاً وليس مكروهاً لدى المولى، ولكن مع اعتقاده بأنه مبعد لا يتحقق منه قصد القربة أبداً.
 وإشكالنا كان إشكالأ بما يتعلق بالجزء الأول من كلام اليزدي من حيث الصغرى أي أنه لا يتحقق قصد القربة في هذه الصورة.
أما في الجزء الثاني من كلامه الشريف فالإشكال كبروي أي أن الفعل واقعاً قبيح فهل القبح الواقعي يرفعه المولى لأجل اعتقاد العبد؟
نقول: الأحكام لا تتغير بتغير الاعتقاد واختلافها، فالواقع لا يتغير أبداً.
 فما أفاد اليزدي (رض) ووافق عليه فقهاؤنا العظام (قده) ليس واضحاً وأما المسألة التالية من كلامه (رض) نتكلم فيها إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

